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  التحـري الجنائي المُسبـق
  2سطيفجامعة    روابح فريد. د

  :ملخص
الأصل أنـه في أغلـب أنـواع الجـرائم تكـون الإجـراءات العاديـة كافيـة لمُواجهـة الظـاهرة           
الإجراميـة، لكـن اسـتثناءاً وفي بعـض الحـالات يكــون اللجـوء إلى تقنيـة التحـري المُسـبق فعــالاً          
باستعماله من طـرف مصـالح الاسـتعلامات أو مـن طـرف الشـرطة أو السـلطات القضـائية،         

جنـائي  رتكاب أو من التحضير لارتكاب جريمة خطيرة، مما يسمح بفتح تحقيق من ادف التحذير 
 رتكبيهاضدم.  

فالتحري المُسبق يسمح للشرطة بفتح تحريات من أجل جمع معلومـات علـى أسـاس     - 
اشتباه كاف بأنّ بعض الأفعال الخطيرة المُعاقب عليهـا سـوف ترتكـب خاصـة في إطـار عصـابة       

فهـو اسـتراتيجية مخصصـة لمُكافحـة التنظيمـات      . إجرامية، أو ارتكبت لكـن لم تعـرف بعـد   
ن أضرار الجريمة الخطيرة التي ترتكب في المُستقبل، حيث يكـون اسـتباقها   الإجرامية أو للتقليل م

  .أفضل من رد فعلٍ بعد ارتكاا والتبليغ عنها
بمــا يتضــمنه مــن تقنيــات خاصــة كالتصــنت والمُراقبــة  إنّ اســتعمال التحــري المُســبق

ريتها، لـذا ينبغـي أن   والبحث الإلكتروني، من شأنه أن يشكّل مساسا بحرمة الحياة الخاصـة وس ـ 
حتـرام ومراعـاة حقـوق    ايبقى استثنائيا وأن يستعمل بشروط صارمة وفي إطار من الشرعية مع 

  .الإنسان بقدر الإمكان
المُراقبـة،  ، التنظيمات الإجراميـة،  التحري المُسبق، التقنيات الخاصة للتحري: الكلمات المفتاحية

   .الإستعلاماتمصالح 
 

L’Enquête pénale proactive 
Résumé :  

Dans la plupart des cas, les dispositions de la procédure pénale ordinaire offrent des 
moyens suffisants pour réagir fermement contre le phénomène des infractions graves. 
Exceptionnellement, il peut être nécessaire de prévoir le recours aux enquêtes proactives par 
les services de renseignement, par les autorités policières ou par les autorités judiciaires, dans 
l’objectif de prévenir la préparation ou la commission d’une infraction grave et de permettre 
l’ouverture d’une enquête pénale contre l’organisation ou ses membres 

 L’enquête proactive permet aux services de police de mener, une enquête consistant à 
rassembler des informations sur la base d'une suspicion raisonnable  que certains faits 
punissables, notamment des faits perpétrés dans le cadre d'une organisation criminelle, vont 
être commis ou ont été commis mais ne sont pas encore connus. Cette stratégie est 
particulièrement utile pour combattre la criminalité organisée,et cible les principales menaces 
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émergentes liées à la criminalité afin de réduire le dommage qu'elles causent plutôt que de 
réagir à une infraction après qu'elle a été commise et signalée, 

L’utilisation de mesures d’enquête contraignante, y compris les actes de recherche 
électronique et de surveillance conduisant à une ingérence dans le droit à la vie privée et à 
l’anonymat, doit être tout à fait exceptionnelle et, vu son caractère intrusif et son impact sur 
les droits fondamentaux, et ne peut être autorisée que sous des conditions stricts, donc Il est 
nécessaire d’adopter un cadre légal relatif aux techniques d’enquête proactive, tout en 
respectant les droits de l’homme. 
Mots Clefs : Enquête proactive ; Techniques spéciales d’enquête ; 

 Organisation criminelle; Surveillance; Services de renseignement.  
  :تمهيد

الأصل أنّ الدور التقليدي لرجال الضبط القضائي يكـون لاحقًـا لارتكـاب الجريمـة، حيـث      
يحقّقون في الجرائم التي تمّ ارتكاا فعلاً والمعلومة لديهم، لأنّ الضحية نتيجة لما تخلقـه الجريمـة   

في الشـرطة أو   من عداء بينه وبين ارم، لا يتردد عادة في إبلاغ رجال الضبطية القضائية المتمثّلة
هـو دور  ، و(Enquête préliminaire)الدرك، وهم يعملون في إطار محدد يتمثل في التحقيـق الأولي 

  . يختلف عن مهام الضبط الإداري الذي يكون دوره وقائيا لمنع وقوع الجريمة
 ـة جعلتـه       لكنرات هامة عرفـت في الـثلاثين سـنة الأخـيرة تطـويات الجنائية الأوليا التحر

بمثابة مركز ثقل للدعوى الجزائيـة، باعتبارهـا مجموعـة مراحـل إجرائيـة ـدف إلى البحـث عـن         
وهو ما يفسـر الحركـة التشـريعية الكثيفـة في     . محاكمتهموالجرائم وأدلّتها ومتابعة مرتكبيها 

وعلى صعيد الإجتهاد القضائي كذلك يلاحظ بشـكل جلـي أنّ   . مجال تقنيات وأساليب التحري
  .  )1(ر المسائل القانونية مناقشة تنصب على كيفيات الإثبات واستعمال الدليلأكث

التحـري  " فمن بـين التقنيـات الحديثـة الـتي ظهـرت في مجـالا التحريـات مـا يسـمى بــ           
. ، وقد ثبتت الفعالية المتميزة للتحري المسبق في التعامل مع الإرهـاب والجريمـة المنظمـة   "المسبق

أو التنظيمـات الإجراميـة،   لأنّ لنوع من أساليب التحري ناجم عن طابعـه السـري،   وفعالية هذا ا
في الرقيـق والأعضـاء البشـرية والأسـلحة      جماعات المافيا التي تنشـط في مجـال جـرائم الإتجـار    

ضمن عصابات، وجرائم الأعمال والإرهاب، يصعب اكتشافها ولا يجرؤ فيها الضحية على إعـلام  
وأعضاء هذه الجماعات يستعملون القوة والتهديد لفرض قـانون الصـمت، فـلا يكـون     . الشرطة

ا أدى إلى إسـناد مهمـة أخـرى جديـدة     مم العلم ذا النوع من الإجرام سهلاً وفي متناول الشرطة،
للضـبط القضـائي تتمثّـل في تحريـات سـابقة، أي تسـبق ارتكـاب الجريمـة، تقـوم ـا سـلطات            

تحريـات خاصـة،   مختصة، تتوقع ارتكاب الجريمة في المستقبل أو تكرار ارتكاـا، وذلـك في شـكل    

                                                             
(1) Christian DE VALKENEER, Manuel de l'enquête pénale, éd Larcier, n° 03, Bruxelles 2006.définitions 
Juridiques, L.G.D.J paris, George éditeur Genève, Bruylant Bruxelles 2004, marge (6), p14. 



www.manaraa.com

  فريدروابح . ــــــــــ دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قـسبالمُالجنائي ري ـالتح
  

  
 ~ 436 ~                                   2017جــانفي/     07العدد 

مــــا وهــــي . ـض علــيهموالقبــيتوصــلون ـــا إلـــى رصـــد واكتشـــاف تحركـــات ارميـــن، 
    .)Enquête proactive" )1"  "التحري المسبق"تسمــى

يتطلّـب اسـتخدام ترسـانة مـن الأسـلحة       الإجرمية المنظمـة فالتغلب على العصابات 
كشـف كبـار   الحصـول علـى الـدليل فيهـا و    تختلف عن القواعد العادية، لأنّ  ،القانونية والتقنية

تكب أعمال العنف الخفيف، وهذا ما فرض السـماح للشـرطة   رؤوس الإجرام ليس مثل كشف مر
بالتحرك قبل البداية الرسمية للتحريات، عن طريق استعمال أسـاليب تظليليـة   في بعض الدول 

في شكل تحريات مسبقة، تفترض أنّ رجل الشرطة أو القضاء يشك في شخص أو عدة أشـخاص  
  .)2(المنظمة بأنهم ينوون القيام بإحدى نشاطات الجريمة

ما هو الإطار القـانوني الـذي تتخـذ فيـه إجـراءات      : تطرح هذه الدراسة الإشكالات التالية
التحري المُسبق ويسمح للضبطية القضـائية أو أجهـزة القضـاء بالتـدخل بـإجراءات مسـبقة       

إذا كانت تقنيات التحـري المُسـبق ذات طـابع     قبل ارتكاب الجريمة أو قبل معاودة ارتكاا؟ خاصةً
  .فيه مساس بالحقوق والحريات الأساسية للإنسانتطفّلي 

تتناول هذه الدراسة مفهوم التحري المُسبق وشروط ونطاق تطبيقه وموقف التشـريعات  
  .منه

  تعريف التحري المسبق ونطاق تطبيقه: الفرع الأول
يد استحدث من أجل الجريمة المنظمة، وهـو لا يـزال   التحري المسبق هو مفهوم إجرائي جد

ونظـرا لكـون الإجـراءات المُتخـذة     . بدون تعريف كامل رغـم أشـغال البحـث الجاريـة في عـدة دول     
بموجبه تمس بالحقوق والحريات الأساسية دون وجود قرائن عن وقـوع جريمـة معينـة، فإنـه يتطلّـب      

لدراسات والوثائق المتعلّقة بـالتحري المسـبق، مثـل    حيث أكّدت ا. وجود شروطًا واضحة وصارمة
للقانون الجنائي، علـى ضـرورة    2008والثامن عشر سنة  1999المؤتمر الدولي السادس عشر سنة 

وضع تعريف للتحري المسبق في القانون، وعلـى وجـوب حصـر نطـاق تطبيقـه في مجـال معـين،        
  .)3(تنفيذ هذا الإجراءوعلى ضرورة احترام الشروط التي يضعها القانون في 

  
  
  
  

                                                             
(1)  Le Crime organisé après la loi française du 09 Mars 2004 dite loi  de Perben II ", Rrevue de droit 

pénal et de criminologie, éd  la charte, Bruxelles, n° 02, 2005, p148. 
(2) Jean PRADEL, " Les systèmes pénaux à l’épreuve du crime organiséـ rapport Général " Colloque 

préparatoire( Guadalajara Mexique) 1417ـ octobre 1997, section III, Procédure pénale, Revue 
internationale de droit pénal 3 et 4 trimestres.1998, p657. 

(3) Christian DE VALKENEER, Op cit, p14. 
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   :تعريف التحري المسبق: أولاً
 )Les recherches préventives )1يسمى التحري المسبق أيضا بالتحريـات الإحتياطيـة   

وهو يهدف إلى البحث عن المنظمات الإجرامية بواسطة أسـاليب المراوغـة، وتـدميرها عـن طريـق      
حيـث يسـمح التحـري المسـبق     . عملية تحري ذات تدابير تخطيطية منظمة تحـت رقابـة القضـاء   

لمصالح الشرطة بالقيام بتحقيقات مسبقة حول عناصر لا تكـون لهـا صـلة مباشـرة بجريمـة      
أن تؤدي إلى الكشف عـن جـرائم يحتمـل ارتكاـا في المسـتقبل، أو جـرائم       ارتكبت، ولكن يمكن 

وفضلاً عن ذلك ينظر رجـال الشـرطة في التقنيـات الخاصـة الـتي يمكـن       . ارتكبت ولم تتبين بعد
  .)2( اتخاذها في إطار التحري المسبق

رائم الخطـيرة،  يهدف التحري المسبق أيضا إلى التحذير من تحضير أو ارتكاب جريمة من الجو
  .)3(والسماح بفتح تحريات أولية ضد التنظيم الإجرامي وأعضاءه

ــه  Jean Pradelيعــرف الأســتاذ  ي المســبق بأنمجمــوع إجــراءات التحــري الــتي  "التحــر
المحتمـل للجريمـة، أو    يستعمل فيها دائمـا التقنيـات الخاصـة، مـن أجـل التحـذير مـن الإرتكـاب        

   ."لاكتشاف جرائم مرتكبة لكن غير معروفة
« l'ensemble des investigations utilisant le plus souvent des techniques 
spéciales pour prévenir la commission probable d'infractions ou détecter des 

infractions déjà commises, mais encore inconnues ».)4( 

الجـرائم المرتكبـة الغـير     "و  "الجـرائم المحتملـةُ الإرتكـاب   " غير أنه لا يوجد تعريف لمفهوم ـ 
الـذي رفـض    2001نـوفمبر  14ببروكسل وبموجب القرار المؤرخ في  ، فمحكمة الإستئناف"معروفة 

 5,23نقضه، اعتبرت عملية التسليم المراقب المتخذة مـن أجـل متابعـة مركبـة مشـحونة بــ        
كلغ من القنب، لا تنتمي إلى مرحلة التحـري المسـبق، لأنّ الأفعـال تعتـبر منـذ البدايـة مرتكبـة        

، حـول  2005فيفـري  22عن نفس هذه الجهـة القضـائية بتـاريخ     كما أنّ القرار الصادر .ومعروفة

                                                             
(1) Gaetana MORGANTE, " La lutte contre la criminalité organisée en droit italien- Mélange Nouvelle 

méthodes de lutte contre la criminalité – La normalisation de l’exception étude de droit comparé " 
Etablissements Emile Bruylant, S.A. Bruxelles 2007 p184. 

(2) Dan KAMINSKI; Christian DE VALKENEER, " Au croisement de la recherche proactive et des 
écoutes  téléphoniques: construction et danger du mutualisme légistique ", Revu de droit pénal et de 
criminologie, année 83 Mars 2003 Bruxelles. p328. 

Voir aussi, Yann Bisiou; " Enquête proactive et lutte contre la criminalité organisée en France, 
Mélange, Nouvelle méthodes de lutte contre la criminalité – La normalisation de l’exception étude de droit 
comparé Etablissements Emile Bruylant, S.A. Bruxelles2007 p350351ـ. 

(3) XVIIIème Congrès International de Droit Pénal, Pula (Croatie), 6-9 novembre 2008 :Colloque 
Préparatoire, Section III ,Mesures de procédure spéciales et respect des droits de l'homme, - Projet de 
Résolution-Revue internationale de droit pénal vol.80, 1er et 2ème trimestres 2009, annex en cd rom, p3. 

(4) Jean PRADEL, "De l'enquête pénale proactive: suggestions pour un statut légale ", Recueil Dalloz 
1998, Chroniques p 57. 
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نصب كمين من طرف الشرطة دف التأكد من صدق تصريحات المشتبه فيه المعتـرف بأفعـال   
  .)1(إخفاء الأشياء المسروقة، اعتبر القرار أنّ هذا الإجراء لا يعتبر من قبيل التحري المسبق

قات الجنائية البلجيكـي، والـتي تضـع شـروط     من قانون التحقي 2/مكرر28وحسب المادة
التحري المسبق، فإنه يقع الخلط مـا بـين اعتبـار التحـري المسـبق تقنيـة مـن التقنيـات الخاصـة          

فالمشـرع البلجيكـي   . للتحري عن الجريمة المنظمة، وبين اعتباره مرحلة سابقة عن ارتكاب الفعل
المنظمة مرحلةً سابقة عن معرفـة الأفعـال، تختلـف    يعتبر التحري المسبق المحصور بمجال الجريمة 

لكـن التحـري   . عن التحريات العادية التي تكون نقطة انطلاقها هـي معرفـة وملاحظـة الجريمـة    
أن تنطلـق   2/مكـرر 28المسبق لا يوجد فقط في الجريمـة المنظمـة، بـل يمكـن حسـب المـادة المـادة       

مثـل أن تكـون دوريـة الشـرطة     . لاحظة الجريمـة التحريات في بعض الجرائم العادية قبل معرفة وم
فـإنّ الدوريـة في هـذه    . بصدد مشاهدة شـخص يحـوم حـول سـيارة يحـاول معرفـة مـا بداخلـها        

  .)2(الوضعية لا تفعل شيئًا سوى التحري المسبق
بالنظر إلى طبيعة الضبط المسبق يمكن تصـنيفه كتقنيـة مـن تقنيـات التحـري بـدل       

 réactiveعكـس   "المسـبق   proactive "فمصـطلح  . ة الأفعالتعريفه كمرحلة تسبق مشاهد
يقصد به الإرتكاسي أو راد الفعل أو الكاشف، حيث يعرف التحري المسـبق حسـب هـذا المعـنى     

  .بأنه تجميع للمعلومات عن الأشخاص والجماعات قبل أن ترتكب الجريمة
   :إشكالية نطاق استخدام التحري المسبق: ثانيا

مرتبطًـا بالحيـل والأسـاليب    ) (La Police Proactiveظهور فكرة الضـبط المسـبق    كان
المُستعملة لكشف وجود الجريمة، أو من أجل منع تكرار ارتكاا، حيث كانت الشرطة في الكـثير  

الـتي هـي   ) L'observation(الملاحظـة  من الدول تستعمل تقنيات خاصـة للمراقبـة تتمثـل في    
أو بواسطة اسـتعمال الوسـائل التقنيـة    . سائل التقليدية، أو بالعين المُجردةبواسطة الو معاينة

وتقنيـة   .)المتطورة كالتصنت الهاتفي، وتسجيل الصـوت والتصـوير بالفيـديو في مكـان خـاص     
الذي يقوم فيه رجل الشرطة بعـد إخفـاء صـفته بالـدخول في اتصـال      ) L'infiltration(التسرب

، )لمعلومات، كـأن يقـدم نفسـه كبـائعٍ أو مشـترٍ في جـرائم المخـدرات       مع ارمين من أجل جلب ا
ويمكن أن يأخذ التحـري المُسـبق   . )L'informateur()3(أوالإستعانة بمحقّق من خارج جهاز الشرطة

شـرط أن لا يـؤدي إلى خلـق الجريمـة في     ) (La Provocation Policiéreصورة التحريض البوليسي
كوسـيلة مـن    )Le paravent commercial(التـاجر الـوهمي أو الخفـي   مثل فكـرة  ) 4(ذهن الجاني

وسائل التحري المتعلّقة بإنتاج وتحفيز دليل الجريمة، ومثال ذلك مكتـب الصـرافة الـذي أنشـئ في     
                                                             

(1) Christian DE VALKENEER, Op cit, p14. 
(2) Ibid, p14. 
(3) Jean PRADEL, " De l'enquête pénale proactive …", Op cit, p 57.  
قارن، )4( ُ نظمة في القانون الم ُ .235ص ،2001، )1(دار النھضة العربیة القاھرة، ط  شریف سید كامل، الجریمة الم  
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سنوات، وفعـلاً   4كندا وسط مدينة مونتريـال في بداية التسعينيات من طرف الدرك الملكي لمدة 
الكشف عن الكثير من الأشخاص المتورطين مع تنظيمات المافيـا الكنديـة   أدت هذه الوسيلة إلى 

  .)1(ومحاكمتهم
   :Van Traa "1996" تقرير لجنة ) أ

، رفع فريق العمل الهولندي إلى وزيـر العـدل لنـدا  تقريـرا يتعلّـق بـإدارة       1996في سنة 
فكـان   " Van Traa "ر لجنـة  يسـمى تقري ـ  ومراقبة التحريات وتوضيح التقنيات الخاصة للتحري،

من بين ما اقترحته اللّجنة في هذا التقرير، أنّ تطبيق الأساليب الخاصـة للتحـري المُسـبق يكـون     
بموافقة من القاضي، وأن لا يترك اال حـرا في تطبيقهـا للشـرطة، وأنّ هـذه الأسـاليب يجـب أن       

يجـب أن يعـرف    حيـث . تكون مقررة بالقانون، لأنها يمكن أن تمـس بـالحقوق الأساسـية للمـواطنين    
مـثلا  . القانون التحري المسبق، ويحدد الإجـراءات الـتي يمكـن اتخاذهـا والشـروط المطلوبـة لـذلك       

كـالقرار المسـبب مـن طـرف القاضـي، والمَحضــر أو التقريـر المُحـرر مـن قبـل ضـابط الشــرطة           
في البدايـة   قرير يجعـل التحـري المسـبق في مراحـل، حيـث     التوهذا . القضائية حول الإجراء المتخذ

ثمّ في مرحلـة ثانيــة يـتم تنفيــذ    indicateurيـتم اسـتقاء المعلومــات بواسـطة المرشــد السـري     
وكلّمـا كـان الإجـراء    . العملية إذا تأكّد الإشتباه المعقول بأنّ جريمة سـوف ترتكـب، أو تمّ ارتكاـا   

درجـة في السـلم   أكثر مساسا بالحقوق الأساسية كلّمـا كانـت السـلطة الآمـرة بـالإجراء أكثـر       
  .)2( التدرجي، مثلاً وكيل النيابة لدى المملكة، قاضي التحقيق، غرفة المشورة

   :المؤتمر الدولي السادس عشر لقانون العقوبات) ب
كــان و. 1999ســبتمبر ســنة  11إلى 5في الفتــرة مــن ) اــر(انعقــد المــؤتمر في بودابيســت 

 1997ات الأربعة المنعقـدة للتحضـيره  في سـنتي    التحري المسبق من بين اهتمامات المؤتمر والندو
 وقد . 1998و

أكّد هذا المؤتمر على وجوب حصر نطاق تطبيـق التحـري المُسـبق في مجـال معـين، وعلـى       
حيثُ جاء في الفصـل الثالـث   ، ضرورة احترام الشروط التي يضعها القانون في تنفيذ هذا الإجراء

التحـري المسـبق موضـوعه إظهـار بنـاء ووسـائل المنظمـة الإجراميـة          "من توصيات المؤتمر بـأنّ  
وهذا النوع من التحـري الـذي    ،والكشف عنها حتى يمكن تحريك المتابعات الجنائية ضد أعضائها

يتضمن إجـراءات تحمـل مساسـا خطـيرا بـالحقوق الأساسـية، لـيس ممكنـا اتخـاذه إلا بالشـروط           
  : التالية

                                                             
(1) François LACASSE, " Le Canada se dote d'une loi pour  contrer le crime  Organisé" , R.S.C. n° (4) 

oct-décembre1998, p 754. 
(2) Jean PRADEL, " De l'enquête pénale proactive …..",Op cit, p 57. 
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المعترف ا في القانون الوضـعي وفي إطـار احتـرام حقـوق الإنسـان، وهـذا       ـ إستخدام الوسائل 1
  . principe de légalité وفق ما يسمى بمبدأ الشرعية

ـ لا يتم اللجوء إلى هذا الإجراء إلا عند غياب وسيلة أخرى مشروعة أقل خطـورة، احترامـا لمبـدأ    2
  . principe de subsidiaritéالإحتياطية

ـ يجب أن يكون الإجراء محدودا ومحصورا في الجرائم ذات الخطورة الخاصة، تطبقًا لمبدأ الخطـورة و  3
  . principe de gravité et de proportionnalitéمبدأ النسبية  

ـ لا يمكن تسيير هذه التحريات إلا بموافقة وترخيص المسبق مـن القاضـي أو تحـت رقابتـه مبـدأ      4
  .)Principe de Judiciarité )1 القضائية

   2008المؤتمر الدولي الثامن عشر للقانون الجنائي سنة ) جـ
كــان القســم الثالــث منـه تحــت      ، 2008في حلقته التحضيرية المُنعقـدة بكرواتيـا في   

وضـوع التحـري   لمخصص جانب منه " التدابير الإجرائية الخاصة واحترام حقوق الإنسان  "عنـوان 
المُسبق، وطرحت أثناء المناقشة أسئلة عدة حول شروط اللجوء إلى التحـري المسـبق، وهـل يجـب     
توفّر الشكوك حول ارتكاب الجريمة تستند إلى أسباب احتماليـة لللجـوء إلى التحـري المسـبق؟ أو     

ا هـو  هل تشترط وجود معطيات حـول خطـورة تهـدد الأمـن العمـومي أو مصـلحة عامـة؟ وم ـ       
تعريف الإشتباه أو الشك في وجود الجريمة وهل يختلف بالنسبة للجرائم الخطـيرة عنـه في الجـرائم    
العادية؟  وبخصوص المعلومات المستمدة مـن التحـري المسـبق هـل يمكـن أن تكـون موزعـة بـين         

  مصالح الإستعلامات للشرطة والإدارة وجهاز العدالة؟
أنه عندما تتـوفر القـرائن الكافيـة     ،المؤتمر في هذه الحلقة وجاء في التقرير العام الذي أعده

للإشتباه في التحضـير لارتكـاب جـرائم مرتبطـة بمنظمـة إجراميـة أو منظمـة إرهابيـة تتحـول          
وبـين هـذا التقريـر    . التدابير ذات الهدف الوقائي من إطار التحري البعدي إلى إطار التحري المُسبق

ير الوطنية المقدمة في المؤتمر يتضح أنّ معظم الدول المُشـاركة كرسـت   العام أنّ من خلال التقار
في أنظمتها الإجرائية التحري المُسـبق، وهـو يشـمل كـذلك عـدم وجـود أيـة قرينـة للاشـباه في          

حيث أنّ هـدف التحـري المُسـبق في    . ارتكاب الجريمة أو تحضيرها، وعدم وجود أي مشتبه فيه محدد
ف النقاب عن المنظمات الإجرامية من أجـل منعهـا مـن التحضـير للجريمـة      هذه الحالة هو كش

وهنـا يـأتي دور قـوات الأمـن     . الخطيرة أو ارتكاا، والتمهيد لفتح التحقيقـات الجنائيـة البعديـة   
ولجان الإستعلامات والسلطات العمومية المُكلّفة بإنفاذ القـانون، بـإجراء تحريـات احتياطيـة ذات     

                                                             
(1) Les systèmes pénaux à l’épreuve du crime organisé, XVI Congrès International De Droit Pénal, 

Budapest (HONGRIE) 05 à11septembre 1999,"RESOLUTIONS" Revue internationale de droit pénal 3 et 4 
trimestres.1999, p 877. 
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ن الأشخاص والمنظمات الموصوفة بالخطيرة، لكن يجـب دائمـا استصـدار الإذن    توجهات جنائية ع
  .)1(من السلطات القضائية

أنه في أغلب الحـالات تكـون الأحكـام الإجرائيـة     وتوصل مشروع التوصيات أو القرارات إلى 
لـتفكير  العادية كافية لمواجهة ظاهرة الإجرام الخطير، لكن استثناءً يمكن أن يكون من الضروري ا

في الإســتعانة بــالتحري المســبق مــن طــرف الجهــات القضــائية أو جهــات الإســتعلام بشــروط   
  .)2(صارمة

جاء في التوصيات المُتعلّقة بمشروع نصوص وقرارات المؤتمر، بأنّ هدف التحري المُسـبق   كما
هو التحذير من وجود تحضـير لجريمـة خطـيرة أو ارتكاـا، والسـماح بفـتح تحقيـق جنـائي ضـد          

ويشترط أن يطبق هذا الأسلوب الذي قد يكـون ذو طـابع تطفلـي    . العصابة المُنظمة وأعضائها
الخاصة، بصـفة اسـتثنائية، ويخضـع للشـروط المُقـررة في البنـد العاشـر والمتعلّقـة         على الحياة 

بأساليب التحري الخاصة، وهي تتلخص في وجوب تعريـف الإجـراء بدقـة وبمـا يتوافـق مـع مبـادئ        
القانون وخضوع الإجراء للترخيص والرقابـة القضـائية، وأن يحتـرم تنفيـذها الحقـوق الأساسـية       

  .)3(للإنسان
أيضا في توصيات المؤتمر بأنّ اسـتعمال تـدابير التحـري المسـبق مـن طـرف مصـالح         وجاء

الإستعلامات، أو أجهزة الشـرطة أو جهـاز العدالـة يـؤدي إلى التـدخل التعسـفي في حـق الحيـاة         
ونظرا لطابعه التطفلي وأثره علـى  . الخاصة وحق السرية، لذا يجب أن يكون استعماله إستثنائيا

  :اسية فإنه لا يمكن الترخيص به إلا بتوافر الشروط التاليةالحقوق الأس
  .ـ وجود تعريف قانوني دقيق لتدابير التحري المسبق، مع أولوية احترام حقوق الإنسان1
    .ـ لا يستعمل إلا في حالة غياب الوسائل الشرعية الأقل تقييدا للحقوق والحريات2
  .يكون ملائما مع الأهداف المتبعةـ لا يستعمل إلا ضد الإجرام الخطير وأن 3
ـ لا يشرع في إجراءات التحري المسبق إلا بعد ترخيص من المحكمة على أساس قناعـة بضـرورته   4

  .في التحذير من ارتكاب الجريمة الخطيرة
ـ يجب أن تباشر إجراءات التحري المسبق تحت الرقابة الضـيقة للسـلطة القضـائية المسـتقلّة     5

  . والمختصة

                                                             
(1) John AEVERVAELE,  " Mesures de procédure spéciales et respect des droits de l'homme, Rapport 

général   " ,R.I.D.P, Association internationale de droit pénal, éd érés, année 80, Trimestres 3 et 4, 2009, p44. 
(2) XVIIIème Congrès International de Droit Pénal :Colloque Préparatoire. Section III – Mesures de 

procédure spéciales et respect des droits de l'homme, -Projet de Résolution-Op cit, p3,4. 
(3)  XVIIIème Congrès International de Droit Pénal – Mesures de procédure spéciales et respect des 

droits de l'homme  ـ projet de résolution, Op cit, 3,4. 
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  )1(يجب احترام السر المهنيـ 6
  مشروعية التحري المسبق: الفرع الثاني

قبل تعميم تكريسه ظلّ التحري المسبق طيلة سنوات يشكّل موضوع اهتمـام في أوربـا   
وأمريكا الشمالية، وهذا الإهتمام ارتبط بالجرائم التي تبقى مجهولة لدى رجال الشرطة، وتـرجم  

 .إلى بحوث ونصوص قانونية

  التحري المسبق في القانون المُقارن: أولاً
   :في القانون النمساوي) أ

مساسـا جسـيما بحرمـة وسـرية      1997جويليـة   10يحمل القانون النمسـاوي المـؤرخ في   
الحياة الخاصة، وذلك بنصه على إجراءات تحري داخل الجماعة الإجرامية لكشف بنائها الهيكلـي  

. طريــق مراقبــة الأشــخاص بواســطة وســائل سمعيــة وبصــريةوالــتمكّن مــن توقيفهــا، عــن 
كالتسجيل الصوتي لتصريحات صادرة عن أحد المشتبه فيهم إلى رجل الشـرطة المتخفـي تحـت    

ومثل التصـنت السـري للمحادثـات وتثبيـت     . غطاء إسم وهمي بواسطة جهاز تسجيل مخفي
ت تفسـر الشـروط الصـارمة الـتي     وخطـورة هـذه الإجـراءا   . كاميرات في المترل لمراقبة التحركـات 

  :يفرضها القانون النمساوي
سـنوات   10ـ ضرورة توفر شكوك واشتباهات خطيرة بارتكاب جريمة خطيرة تزيد عقوبتـها عـن  1

  .حبسا
  .ـ أن تشكل الجريمة خطرا كبيرا على اتمع2
  . مة إجراميةـ أن يكون الإجراء ضروريا للتحقيق في الجريمة المراد ارتكاا من طرف منظ3
ـ صدور ترخيص من قبل لجنة تتكـون مـن ثلاثـة قضـاة مـن الدرجـة الأولى سـاري لمـدة قابلـة          4

  .للتمديد
  . ـ يجب احترام حقوق الأفراد أثناء اتخاذ الإجراء5
  . ـ يجب إصدار ترخيص خاص إذا تعلّقت العملية بمكتب محامي أو موثق6
  .اية المراقبة يرفق بالملفـ على قاضي التحقيق أن يحرر تقريرا عند 7

هذا القانون النمساوي يجيز أيضا البحث عن ارمين عن طريـق الإسـتعانة بـالإعلام الآلي    
، )إلخ...البنوك، مؤسسـات الكهربـاء والغـاز    (باستخدام بنك المعلومات لدى مختلف المؤسسات 

  .سية والفلسفيةوتستثنى من هذه المعطيات، الإسعلامات العرقية  والدينية والسيا

                                                             
(1) XVIIIème Congrès International de Droit Pénal :Colloque Préparatoire. Section III – Mesures de 

procédure spéciales et respect des droits de l'homme, -Projet de Résolution-Op cit, p4,5. 
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ورسم هذا القانون النمساوي عملية التسرب أثناء التحـري المُسـبق، حيـث مـنح لرجـال      
  .)1( الشرطة حق استعمال الأسماء الوهمية وشهادات الإقامة الوهمية

   :في القانون البريطاني) ب
ــرا إدارة  1997بموجــب قــانون ســنة  متخصصــة في عمليــات المراقبــة أنشــئت في إنكلت

 (NCISA)بواسطة أجهزة التصنت والتصوير والتسجيل، أطلق عليها تسمية 

National Criminal Intelligence Service Authority    ــانون ــمح الق ــث يس حي
. لموظفي هذه الإدارة وكذلك لرجال الشـرطة أو الجمـارك بالـدخول الخفـي إلى المسـاكن الخاصـة      

من هذا القانون للشرطي المُنتمي إلى الرتب العليا صـلاحية التـرخيص بتـدابير     93 وتعطي المادة
تطفلية على المساكن بتوفر بعض الشروط، كالإشتباه الجـدي في وجـود جريمـة يسـتعمل فيهـا      

سـنوات  3العنف أو تحقق أرباحا كبيرة أو ترتكب مـن قبـل عـدة أشـخاص لا تقـل عقوبتـها عـن        
   .أو منعها بوسيلة أخرى حبسا لا يمكن إثباا
وما يليها من هذا القانون ضمانة إضـافية بتقريـر نظـام خـاص يسـمى       97وتضع المواد 

ــية  ــات ذات الحساس ــام الترخيص ــق   "Système des autorisation sensible"نظ ــي تتعلّ وه
بالعمليات المنفّذة في أماكن خاصة كغرف الفنادق ومكاتـب المحـامين وعيـادات الأطبـاء ومكاتـب      

وفي هذه الحالة تكون الموافقة على الإجراء بقرار صادر من قاضـي برتبـة قضـاة    . رجال الصحافة
و القواعـد  مهمـا كـان النظـام المطبـق، سـواءٌ القواعـد العامـة أ       و. High Courtالس الأعلـى  

  .)2(أشهر على الأكثر 3فالتراخيص تكون مكتوبة ولمدة . الإستثنائية
  : في القانون الهلندي) جـ

وتوصـلت إلى ضـرورة إعطـاء نظـام      1996و 1994لجنة برلمانية بدراسة بين سنتي  قامت
قانوني لعملية التحري المسبق و وضع مشروع قانون من أجل هذه المسألة، حيث يظهـر التقريـر   

  :الخاص به القواعد التالية
ضـد    1988ديسـمبر  20من اتفاقيـة فينـا    11وهو مقرر بموجب المادة : ـ التسليم المراقب

المتاجرة غير المشروعة بالمخدرات، حيث طبق الإجراء في كل الدول الأوربية إما بتنفيـذه مـن طـرف    
أو بعد موافقـة  ) في فرنسا( أو بعد فتح تحقيق قضائي) 1994القانون اري ( الشرطة بكلّ حرية

  ).السويد( القاضي

                                                             
(1) Jean PRADEL , " De l'enquête pénale proactive...", Op cit, p 59. 
(2) Jean PRADEL , " De l'enquête pénale proactive...", Op cit, p 60. 
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، والتحـريض هنـا يعـني    عن طريق المراوغـة مـن طـرف عـون محـرض     : ـ تقنيات التحريض
استثارة أو تشـجيع ظهـور الـدليل سيسـتخدمه الشـخص في تجـارة المخـدرات، ولا يقصـد بـه          

  .التحريض على ارتكاب الجريمة
في كلتا التقنيتين يجب أن لا تظهر الهوية الحقيقيـة للعـون المنفّـذ للعمليـة، وهـو عـادة       

 بالإضافة إلى تعويضـه عـن الأضـرار    شخص لا ينتمي إلى الشرطة، يقوم ذا الدور بمقابل مالي
  .)1(الجسمانية التي قد أن يتعرض لها

   :في القانون البلجيكي) د
فيما بين منتصف التسعينيات مـن القـرن الماضـي وبدايـة الألفيـة الثانيـة، صـدرت في        
بلجيكا عدة قوانين يعدل بعضها قانون العقوبات وبعضها الآخـر قـانون التحقيقـات الجنائيـة،     

ان من بين الإصلاحات في اال الإجرائي، القانون المتعلّـق بالأسـاليب الخاصـة للتحـري بتـاريخ      وك
، الذي يهدف إلى إعطاء الإطار الشرعي الذي يسمح لمصالح الشرطة بمكافحـة  2003جانفي 06

 وكان هـذا القـانون  يتضـمن تـدخلاً معتـبرا مـن قبـل       . أفضل ضد أنواع الإجرام الخطير والمنظم
مـن الإتفاقيـة الأوربيـة     8و 6السلطات في بعض الحقوق الأساسية، مثل الحقوق المكرسة بـالمواد  

. )2(لحقوق الإنسان، مما أدى ذا القانون في البداية إلى إحداث جدل فقهي وقضائي ذو صدى كـبير 
نجـدها   47ادة من قـانون التحقيقـات الجنائيـة والم ـ    2و 1مكرر فقرة  28وبالرجوع إلى أحكام المواد 

تقضي بجواز استعمال الأساليب الخاصـة للتحـري والتحقيـق أثنـاء التحـري المسـبق بالشـروط        
  .)3(التي يتطلّبها هذا الأخير

المتعلّق بالتحري المسبق يجعل هذا الإجراء مقصـورا   1998كان القانون البلجيكي لسنة 
الأسـاليب الخاصـة للتحـري، يحـدد     المتعلّق ب 2003جانفي 06على مصالح الشرطة، لكن قانون

ويمكن الملاحظة أنّ هـذا القـانون يسـمح     .بالدرجة الأولى الشرطة كهيئة مختصة ذا التحري
مـنح صـفة    2003أفريـل  22وقانون . لوكيل الجمهورية بأن يأمر بالترصد في إطار التحري المسبق

ين يستطيعون القيام بعمليات مراقبـة  من أعوان الإدارة والجمارك الذ 52الضبطية القضائية لـ 
  .)4(الترصد عند الإقتضاء في التحري المسبق

  
  

                                                             
(1) Jean PRADEL, " Les systèmes pénaux à l’épreuve du crime organisé… ",Op cit, p657. 
(2) Henri D BOSLY, " Méthodes particulières de recherche et respect de droit de l’homme", Revue de 

droit pénale et de criminologie,  85° année  juin 2005, p 657. 
(3) Arrêt de la Cour d’arbitrage Belge du 21 Decembre 2004 n°202-2004, sur le recours en annulation 

de la loi du 06 janvier 2003 Concernant les méthodes particulières de recherche, Revue de droit pénale et de 
criminologie,  85° année  juin 2005, p 635. 

(4)Paul DE HERT; Ann JACOBS,   " Rapports nationaux   "  XVIIIème Congrès International de Droit 
Pénal – Mesures de procédure spéciales et respect des droits de l'homme -Op cit, p 3,4. 
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   :في القانون الفرنسي) ه
 في أول الأمر كان المُشرع الفرنسـي يتبنـى فكـرة التحـري المسـبق مـن خـلال الإتفاقيـات        
المصادق عليها والتي يتطرق البعض منها للتحري المسبق في بعـض تطبيقاتـه، مثـل التسـليم     

المتعلّقة بالإتجار الغير مشـروع بالمخـدرات،   1988ديسمبر  20من اتفاقية فينا  11المراقب في المادة 
كـذلك  وSchengen" 1990/06/19"  "شـنجن "من المعاهدة المتعلّقـة بتطبيـق اتفـاق     73والمادة 
من اتفاقية الس الأوربي لمُكافحة تبييض الأمـوال وحجـز ومصـادرة الأمـوال المتحصـلة       4المادة 

  .1990نوفمبر 09من الجريمة، المؤرخة في 
المُتعلّق بتكيف العدالة مع تطـورات   2004مارس 09المؤرخ في  2004-204ثم جاء القانون  

الخطير، قضى الس الدستوري الفرنسـي بدسـتوريتها   الإجرام، بإجراءات جديدة خاصة بالإجرام 
 6وهـو القـرار رقـم     وخاصةً من ناحية احترامها للمبـادئ المـذكورة المتعلّقـة بـالتحري المسـبق،     

وشدد الس الدستوري على أنّ أساليب التحري المنشأة بموجـب هـذا   . 2004مارس 02الصادر في 
ام اختصاصات وامتيازات السلطات القضائية باعتبارهـا  القانون، يجب أنّ تستعمل في إطار احتر

وأضاف أنّ التضـييقات الـتي أدخلـها القـانون علـى الحقـوق المضـمونة        . حارسة الحريات الفردية
دستوريا، يجب أن تكون ضرورية لإظهار الحقيقة، ومتلائمة مع درجة خطـورة وتعقيـد الجريمـة، ولا    

 . تحدث أي تمييز غير مبرر

وبما أنّ الس الدستوري لم يلْغِ هذا القانون، يمكن القول بـأنّ هـذا القـانون يحتـرم مبـادئ      
وما يليها مـن ق إج ج ف، وضـع المشـرع الفرنسـي أربـع       80ـ706التحري المسبق فبموجب المواد 

  :إجراءات تطفّلية، ثلاثة منها كانت موجودة
  . ـ مراقبة الأشخاص في الشبكات الإجرامية1
  .ـ إختراق الشبكات الإجرامية2
 . ـ إعتراض المراسلات التي تتم عن طرق الإتصالات السلكية واللاسلكية3

 .)1(  ـ الإجراء الرابع جديد هو التقاط الأصوات وتثبيت الصور في الأماكن والسيارات4

  : التحري المُسبق في القانون الجزائري: ثانيا
نونية الجزائريـة وقـوانين البلـدان الأوربيـة خاصـةً منـها       بإجراء المقارنة بين النصوص القا

القانون الفرنسي والبلجيكي، يمكن القول بأنّ المُشرع الجزائري نظّم جميع صور التحـري المُسـبق   
  .لكن دون تسميته بالتحري المُسبق، وهي المُراقبة والتسرب والتسليم المُراقب

  
  

                                                             
(1)  Jean PRADEL, " Le crime organisé après la loi  française du 09 Mars 2004...", Op cit, p 148-149. 
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I المُراقبة:   
مكرر من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على عملية المراقبة التي يقـوم   16نصت المادة 

وهـي تقابـل   ا رجال الضبطية القضائية، وهي تعتبر بمثابة تحريات سابقة عن ارتكـاب الجريمـة   
تحـت  يمكـن ضـباط الشـرطة القضـائية و    " .من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي 80-706المادة 

المخـتص بعـد    وكيـل الجمهوريـة  ما لم يعتـرض علـى ذلـك    سلطتهم أعوان الشرطة القضائي 
إخباره، أن يمددوا عبر كافّة التراب الوطني عمليات مراقبة الأشخاص الـذين يوجـد ضـدهم مـبرر     

هـة أو  أعلاه أو مراقبة وج 16مقبول أو أكثر يحمل على الاشتباه في ارتكاب الجرائم المبينة في المادة 
  ".نقل أشياء أو أموال أو محصلات من هذه  الجرائم أو قد تستعمل في ارتكاا

أما اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور فيحصرها المشـرع صـراحة في   
  .5مكرر 65التحقيق الأولي وتحقيقات التلبس حسب المادة 

II بالتسر:   
حيث نصت علـى أنّ التسـرب ينفّـذ     5مكرر65مثل المادة 11مكرر 65لم تأت صياغة المادة 

حيث ذكـرت التحـري بصـفة عامـة ولم تحـدده في      . في حالة اقتضاء ضرورات التحري أو التحقيق
أحـد أنواعـه المســبق أو الأولي أو التلـبس، واســتنادا إلى عمـوم الـنص يمكــن أن تشـكّل إجــراءات       

  .عن الجريمةالتسرب إطارا لتحريت مسبقة 
والتسرب هو قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية بالمُراقبـة السـرية لأفـراد العصـابة     
المُنظمة، عن طريق التسلّل بينهم تحـت غطـاء هويـة وهميـة، والقيـام بأعمـال تـوهمهم بأنـه         
شريك معهم، وهذا دف مراقبتهم وجمع ما يمكن ومن الأدلّة عن مشروعهم الإجرامـي ومـن   

  .ضبطهم متلبسين ثمّ
والتسرب هو من الأسـاليب الإجرائيـة الحديثـة القائمـة علـى اسـتعمال الحيلـة والخـداع         
. والتقنية والتدريب العالي، من أجل التغلّب علـى خطـورة الإجـرام الخطـير وتعقيـده واحترافيتـه      

ــرب، والمُ     ــب، والتس ــليم المراق ــد، والتس ــة الترص ــاليب في مراقب ــذه الأس ــت ه ــث تمثّل ــة حي راقب
  .الإلكترونية

مـن ق إ   18مكرر 65إلى  11مكرر 65نظم المُشرع الجزائري شروط التسرب وإجراءاته في المواد
  :ج، ويمكن تلخيصها كالآتي

  :شروط ترخيص التسرب) أ
ق إ ج ج، وهي جـرائم   5مكرر 65المنصوص عليها في المادة  التسرب في الجرائم حصر استعمالـ 1

بالمُخدرات، والجريمة المنظمة عبر الوطنيـة، وجـرائم الإرهـاب، وتبيـيض الأمـوال، وجـرائم        الإتجار
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مـن   34بالإضـافة إلى جـرائم التـهريب حسـب المـادة      . الإعلام الألي، وجرائم الصرف، والفساد
  .قانون مكافحة التهريب

للجـوء إلى التسـرب حيـثُ    توفّر ضرورات التحري في الجرائم التي يسـتعمل فيهـا والـتي تـبرر ا     ـ2
  .يكون ضروريا لكشف الحقيقة

الإذن المكتوب المسبب تحت طائلة البطلان من وكيـل الجمهوريـة المخـتص، نصـت علـى هـذا        ـ3
حيـث  . مـن إج الفرنسـي  83-706وهـي تقابـل المـادة    . إ ج الجزائـري  15مكـرر  65الشرط المـادة  

ر الإجراء، وهوية ضابط الشـرطة القضـائية الـذي    يتضمن الإذن، نوع الجريمة المنظمة التي تبر
ويجب أن يودع هذا الإذن في ملف الإجـراءات عنـد انتـهاء عمليـة     . تتم العملية تحت مسؤوليته

  . التسرب
ق إ ج الجزائري، حيـث   15مكرر 65 المادةحسب نص أشهر ) 4(محددة بأربعة : مدة الترخيص ـ4  

ة تتجاوز لا يجوز أن أن يأذن القاضي بالتسرة قابلة للتمديـد  أشهر 4أربعة ب لمُدلكن هذه المُد ،
ويمكـن  . عن طريق تجديد الإذن لمدة إضافية مساوية للمدة الأصلية وبنفس شـروط الإذن الأول 

  .لوكيل الجمهورية الذي رخص العملية أن يأمر بوقفها في أي وقت قبل انقضاء المُدة
قــائي بشــرط المُــدة وإخطــار وكيــل الجمهوريــة، ويكــون تمديــده ويكــون تمديــده الإضــطراري التل

ويجب أن يـودع   .ق إ ج الجزائري.17مكرر 65وهذا طبقًا للمادة . الإضطراري المُرخص بشرط المُدة
  .الإذن في ملف الإجراءات في اية العملية

من طرف ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية يتضـمن جميـع    تحرير محضر ـ5
العناصر الضرورية لمعاينة الجريمة، كوصف الأشياء والمواد والأموال محل المراقبة، ونـوع الجريمـة   

  .وهوية المشتبه فيهم
   :أحكام تنفيذ التسرب) ب

نفيـذ التسـرب مـن    تمثلت في طبيعة الأشخاص المُنفذين للتسـرب مـن جهـة وبأفعـال ت    
  .جهة ثانية

  وهم ثلاثة أنواع :ـ الأشخاص المُنفذين للتسرب1
 19إل  14هم المُؤهلون من ضباط وأعوان الشرطة القضائية حسـب المـواد    :ـ المُتسربون

  .من ق إ ج
أشخاص خبراء مـن خـارج الضـبطية القضـائية يـتم تسـخيرهم لتقـديم         :ـ المُساعدون

  .مساعدم في العملية
  . ضابط شرطة قضائية يشرف على العملية ويؤطرها ويحرر تقريرا عنها :المُنسقـ 
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  : ـ الأفعال المُنفّذة للتسرب2
هـي سـيناريوهات مصـطنعة وسـلوكات يقـوم ـا       : ـ تقنيات التسرب والأفعال المُبررة

ثقة أفراد العصـابة الـذين يراقبـهم، وقـد سمـح القـانون للمتسـرب في         المُتسرب ليكسب ا
 ـالجرائم الخفيفـة حـددها علـى سـبيل الحصـر وهـي        سبيل ذلك وعند الضرورة بارتكاب بعض  ـ

إقتنــاء أو حيــازة أو نقــل أو تســليم أو إعطــاء مــواد أو أمــوال أو منتجــات أو وثــائق أو معلومــات  
  .أو مستعملة في ارتكاامتحصل عليها من ارتكاب الجرائم 

إستعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي هـذه الجـرائم الوسـائل ذات الطّـابع القـانوني أو       ـ
  .المالي وكذا وسائل النقل أو التخزين أو الإيواء أو الحفظ أو الإتصال

مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة      12مكـرر  65تشـترط المـادة    ـ منع التحريض على الجريمـة 
. أن لا تكون أفعال المتسرب محرضة على ارتكاب جـرائم لم تكـن لترتكـب لـولا تدخلـه      الجزائري

ومن الناحية الإجرائية رتبت الـبطلان أي عـدم صـحة الإجـراء، ومـن ثمّ تبرئـة الفاعـل تحـت هـذا          
وإذا كان بسوء نية فإن العون المُحرض يتحمل مسؤوليته كجريمة ورد النص عليهـا في  . التحريض

 .من ق ع الجزاري 45و 42ادة الم

III التسليم المُراقب :  
 غـير  بموجبها لشـحنة  يسمح التي والبحث التحري تقنيات من تقنية المراقب التسليم

 الجمـارك،  أو مصـالح الشـرطة   كشـفتها  أن بعد العقلية مثلاً، المؤثرات المخدراتو من مشروعة

 السـلطات  بعلم دخولها، أو عبروها أو بلد، من أكثر أو بلد أراضي من والخروج مسارها، بمواصلة

 الفـاعلين  عـن  والكشـف  المخالفـات  معاينـة  ـدف  وتحت إشرافها، البلدان، تلك في المختصة

والتسـليم   .العقليـة  والمـؤثرات  المخـدرات  شـحنات  وحجـز  علـيهم،  معهم والقبض والمتواطئين
  .)1(أثناء تنفيذها سلبية أدوارا سوى المحققون فيها يلعب لا الإجراءات التي من المُراقب هو

مـن قـانون   ) 2(مـن المـادة الثانيـة   ) ك(والمشرع الجزائري عرف التسليم المُراقـب في الفقـرة   
الإجراء الذي يسمح لشحنات غـير مشـروعة أو مشـبوهة     « بأنه الوقاية من الفساد ومكافحته

بالخروج من الإقليم الوطني أو المرور عبره أو دخوله بعلم من السلطات المُختصة وتحت مراقبتـها،  
  .»بغية التحري عن جرم ما وكشف هوية الأشخاص الضالعين في ارتكابه

ية المُستخدمة في التحري المُسـبق،  والتسليم المراقب الذي يعتبر من بين الأساليب الإجرائ
  .كرسه المُشرع الجزائري بعدة نصوص

 

                                                             
(1) التسلیم "، صالح عبد النوري  في مداخلة " العقلیة والمؤثرات للمخدرات المراقب  (حول الندوة العلمیة   مكافحة مجال في الدولي التعاون 
من)  المخدرات بالتعاون المحلیة، والجماعات الداخلیة وزارة تنظیم  2005 22 إلى 20 من الأمنیة للعلوم نایف مع جامعة  .الجزائرجوان    
http://www.onldt.mjustice.dz/onldt_on/fichierscommunication Issue,2/4/2012.3ـ، ص 
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" التسـليم المراقـب    "تحـت عنـوان    40جـاءت تـنص المـادة     :ـ في قانون مكافحة التهريب
"Livraison surveillée "    ـهولي بأنيمكـن السـلطات   « في الفصل السادس المتعلّق بالتعـاون الـد

يب أن ترخص بعلمها وتحت رقابتـها حركـة البضـائع غـير المشـروعة أو      المختصة بمكافحة التهر
المشبوهة للخروج أو المرور أو الدخول إلى الإقلـيم الجزائـري بغـرض البحـث عـن أعمـال التـهريب        

1( »ومحاربتها بناء على إذن وكيل الجمهورية المختص(.  
، )2(2006فيفـري   20في  المـؤرخ  01-06رقـم   في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته،ـ 

غشــت  02المــؤرخ في  15ـــ11وبالقــانون  )3(2010غشــت  26المــؤرخ في  05-10المــتمم بــالأمر 
في البـاب الرابـع   " أساليب التحـري الخاصـة   "من هذا القانون بعنوان        56نصت المادة.)4(2011

جمع الأدلّـة المتعلّقـة بـالجرائم     من أجل تسهيل « :المُتعلّق بالتجريم والعقوبات وأساليب التحري
حيـث أنّ جـرائم الفسـاد    . »...المنصوص عليها في هذا القانون يمكن اللجوء إلى التسليم المراقـب 

كثيرة من بينها تبييض الأموال والرشوة وتبديد واختلاس الأموال وغيرها، وتناولـت تعريفـه المـادة    
  .من نفس القانون) ك(فقرة الثانية 

ـ في قانون الوقاية مـن المخـدرات والمـؤثرات العقليـة وقمـع الاسـتعمال والإتجـار غـير         
تمّ إصداره بمقتضى اتفاقية فيينا  .2004ديسمبر  25المؤرخ في  18-04قانون رقم : المشروعين ا

لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخـدرات والمـؤثرات العقليـة الـتي تـنص علـى التسـليم المراقـب،         
وقـد تكفّـل القـانون بتعريـف     . لمصادقة عليها تعتبر تكريسا لهذا الأسلوب في مجال المخدراتوا

نقل المخدرات تحت المراقبة داخـل الإقلـيم   " ، و "دولة العبور" بعض عناصر التسليم المراقب وهي 
  ."أو عن طريق العبور

لمـذكورة أعـلاه، ويمكـن أن    يمكن أن يكون في شكل المرافبة ا :ـ في قانون الإجراءات الجزائية
  .يكون في شكل التسرب

يمكـن أن يـتم    حيثُ مكرر 16تضمنته أحكام المواد  ـ التلسيم المُراقب في شكل مراقبة
 16التسليم المراقب للأشياء في إطار إجراءات الإستدلال والتحري المنصوص عليها بموجـب المـادة   

ب الـوطني لسـير ووجهـة ونقـل الأشـياء والأمـوال أو       مكرر، وهو إجـراء المراقبـة عـبر كافـة التـرا     
حيـث أنّ مضـمون   . متحصلات ارتكاب أفعال الإجرام المنظم أو التي قـد تسـتعمل في ارتكاـا   

مـن المـادة    (I)النص ينطبق على تعريف التسليم المراقب، وينطبق تماما مع محتوى نص الفقـرة  
في مجـال التحريـات عـن    .  "التسـليم المراقـب   " مكرر من قـانون الجمـارك الفرنسـي بعنـوان      67

                                                             
(1) خ في  06-05أمر رقم   الموافق علیھ بموجب . 2005غشت  28في  59ج ر عدد مكافحة التھریب، المتعلق ب ،2005غشت  23مؤرّ

دیسمبر  11بتاریخ  20-06، الموافق علیھ بالقانون  2006یولیو  05في  09-06، المعدل والمتمم بالأمر 2005دیسمبر  31بتاریخ  17-05القانون
خة في  80ج ر، عدد  2006 .2006دیسمبر  11مؤرّ  

(2) .2006مارس 08في 14ج ر عدد    
(3) .2010سبتمبر 01في 14دد ج ر ع   
(4) .2011غشت 10في 44ج ر عدد    
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وهـي كـذلك نفـس الصـيغة الـتي وردت ـا       . الجرائم الجمركية التي يقوم ـا أعـوان الجمـارك   
ــادة  مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة الفرنســي في مجــال التحــري    -70632الفقــرة الأولى مــن الم

مـن  80-706وهي الآن تمثل محتوى المادة والتحقيق في جرائم المخدرات، حيث تم إلغاء هذه الفقرة، 
م مكـرر مـن قـانون الإجـراءات      16أي النص الـذي يقابـل المـادة    . )1("المراقبة"نفس القانون بعنوان 

  .الجزائية الجزائري
مكـرر مـن قـانون     16ويشترط في التسليم المُراقب بالإضافة إلى الشـروط المقـررة بالمـادة    

  .الجزائريالإجراءات الجزائية 
أن تكون الأشياء محل المراقبة بإجراء التسليم المراقب هـي شـحنة غـير مشـروعة، بـأن      ـ 

تكون حيازا تشكل جريمة كالمخدرات والأشياء المخلة بالآداب العامة والأسلحة غـير المرخصـة   
 أو تكـون متحصـلة مـن جريمـة، كـالأموال المهربـة أو موضـوع التبيـيض،أو        . والأعضاء البشـرية 

أو تكـون مسـتخدمة في ارتكـاب الجريمـة     . الأشياء محل النـهب أو الإخـتلاس أو الرشـوة أو غيرهـا    
وبصفة عامة هـي الأشـياء الـتي تكـون محـل مصـادرة       . كالأسلحة والأجهزة التقنية والمركبات

  .حسب قانون العقوبات أو القوانين الخاصة
و التعـرف علـى وجهـة الأشـياء     الغرض من التسليم المراقب كما هو وارد في تعريفه ه ــ 

والأشخاص المتورطين أو الضالعين فيها وهم أفراد العصابات الإجرامية الكبرى، ولاشـك أنّ هـذه   
  .المسألة تخضع لتقدير القاضي الذي أذن بالإجراء

الـتي   14مكـرر  65 التسليم المُراقب تقنيـة مـن تقنيـات التسـرب نصـت عليــه المــادة  ـ 
مكـرر مـن قـانون     67مـن المـادة   ) ب(و) أ(بند   (II)جاءت صيغتها مطابقة تماما لصيغة الفقرة 

مـن قــانون الإجــراءات الجزائيــة   32-706، والمــادة "التسـليم المراقــب " الجمـارك الفرنســي بعنــوان 
ن في مـن نفـس القـانو   82-706الفرنسي في مجال التحري والتحقيق في جـرائم المخـدرات، والمـادة    

  . "التسرب" مجال إجراءات التحري والتحقيق في الإجرام المنظم، تحت عنوان
مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة الجزائـري بـين صـورتين للتسـليم          14مكـرر  65ميزت المادة  

  . المراقب
ـ الصورة الأولى هي قيـام ضـابط الشـرطة القضـائية المُتسـرب باقتنـاء وحيـازة ونقـل         
وتسليم أو إعطاء المواد أو الأموال أو المنتوجات أو الوثـائق المُتحصـل عليهـا مـن ارتكـاب الجـرائم       

   .والتي منها صور الجريمة المُنظمة، أو المستعملة في ارتكاا 11مكرر 65المذكورة في المادة 

                                                             
(1) Code De procédure Pénale, , Annotation de jurisprudence et bibliographie par Jean François RENUCCI , éd 
DALLOZ, n° 50, Paris Cedex 2009, p 1209. 
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ـ الصورة الثانية هـي اسـتعمال أو الوضـع تحـت تصـرف مـرتكبي هـذه الجـرائم، كافـة          
. الوسائل ذات الطابع القانوني أو المالي أو وسائل النقل أو الإيـواء أو التخـزين أو الحفـظ والإتصـال    

وهذه الصورة للتسليم المُراقب هي المطابقة تماما لتلك التي نصت عليهـا الفقـرة الثانيـة مـن     
من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، والتي وسع المشرع الفرنسـي تطبيقهـا إلى   32-706لمـادة ا

، التي نصـت علـى أنّ ضـباط وأعـوان الشـرطة      82-706كافة صور الجريمة المنظمة بموجب المادة 
نـوا  القضائية المأذون لهم بمباشرة عملية التسرب يمكنهم عبر كافة التراب الـوطني دون أن يكو 

  :مسؤولين جنائيا القيام بـما يلي
ـ إقتناء أو حيـازة أو نقـل أو تسـليم أو إعطـاء مـواد أو منتوجـات أو وثـائق أو معلومـات         1

  .متحصلة من ارتكاب جرائم أو مستخدمة في ارتكاا
ـ إستعمال أو وضع تحت تصـرف الأشـخاص مـرتكبي هـذه الجـرائم وسـائل ذات طـابع        2

  .)1(وسائل النقل أو التخزين والإيواء والحفظ والإتصالقانوني أو مالي، وكذا 
وعلى هذا يخضع التسليم المراقب لنفس شروط وأحكـام التسـرب المنصـوص عليهـا في     

  . من قانون الإجراءات الجزائية 18مكرر 65إلى  11مكرر 65المواد 
  خاتمة

ــه الذاتيــة المتمثلــة في الدقــة    إنّ الطبيعــة الخطــرة لإجــرام الجماعــات المُنظمــة وسمات
والسرية والتعقيد، وفي قوة وكفاءة وتطور الأسـاليب، وفي اتسـاع النطـاق الموضـوعي والجغـرافي،      
خلقت تحديات جديدة لرجال الشرطة ورجال القضاء، بتغلّبها على الطرق التقليديـة للتحقيـق   

  . الجنائي
حيث استلزمت المكافحـة الفعالـة لهـذا النـوع مـن الإجـرام تطـوير الـنظم الإجرائيـة،          
واستخدام أساليب غير عادية في التحري والتحقيق، من أجل تسـهيل كشـف نشـاط جماعـات     

  .الإجرام المنظم وجمع الأدلّة عنها، قبل تنفيذ مشاريعها الإجرامية
لها إجراءات استثنائية مضـبوطة بمجـال   لكن ينبغي استعمال هذه الأساليب بحذر وجع

رقابـة والإشـراف القضـائي، وذلـك تحصـينا      ، وخضـوعها لل محدد المعالم من حيث أنواع الجرائم
  .للشرعية الإجرائية وشرعية الإثبات

مع التزام المشرع بتأمين المُمارسة الحقيية لحقوق الدفاع عند تنظيمـه لتقنيـات التحـري    
 تها، والسـماح للمتـهم بالمُناقشـة الوجاهيـة للأدلّـة المُتحصـلة عـن       المُسبق، وضـمان شـفافي  

  طريقها

                                                             
 (1) Code De procédure Pénale, Annotation par Jean François RENUCCI, Op cit, p 1210. 


